
A/C.3/58/SR.35الأمــم المتحـدة 

الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

 
الوثائق الرسمية 

Distr.: General
8 March 2004
Arabic
Original: English

هـذا المحضـر قـابل للتصويـب. ويجـب إدراج التصويبـات في نسـخة مـن المحضـر وإرسـالها مذيلـة بتوقيـع أحـــد 
 Chief of the Official Records Editing:أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى

 .Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة. 
03-59994 (A)

*0359994*

 اللجنة الثالثة 
محضر موجز للجلسة الخامسة والثلاثين 

المعقودة في المقر بنيويورك، يوم الخميس ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٥/٠٠ 
 

(بلجيكا)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مايرتنس (نائب الرئيس) الرئيس:
   

المحتويات 
 

البند ١١٧ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان (تابع) 
تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان  (أ)

التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما  (د)
 



203-59994

A/C.3/58/SR.35

في غيـاب السـيد بيلنغـا – إيبوتـو (الكامـيرون)، تـــرأس الســيد 
مايرتنس (بلجيكا)، نائب الرئيس، الجلسة. 
افتُتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 

البند ١١٧ من جـدول الأعمـال: مسـائل حقـوق الإنسـان 
(تابع) 

تنفيـذ الصكـــوك المتعلقــة بحقــوق الإنســان  (أ)
 ،306 ،284 ،221 ،120 ،44 ،A/58/40)

 (350 ،326 ،307

التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا  (د)
ومتابعتهما 

السـيد نـداي (مديـر بمفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقــوق  - ١
الإنسان): قال إن تقرير الأمين العـام عـن حالـة العـهد الـدولي 
الخـاص بـــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعــهد 
الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية والــــبروتوكولين 
الاختيـاريين المتعلقـين بالعـهد الـدولي الخـاص بـــالحقوق المدنيــة 
والسياسية (A/58/307) يورد أسمـاء الـدول الـتي صدقـت علـى 
هذه الصكوك أو انضمـت إليـها، ويقـدم معلومـات عـن دورة 
الهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات، التي عقـدت في غضـون 
الفـترة المشـمولة بـالتقرير. ووردت معلومـات مماثلـــة في تقريــر 
الأمـين العـام عـن حالـة اتفاقيـة مناهضـة التعذيـــب وغــيره مــن 
ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو اللاإنســانية أو المهينــة 

 .(A/58/326)

ويشمل التقرير السنوي للجنة المعنية بحقـوق الإنسـان  - ٢
(A/58/40) تقارير اللجنة عن الـدورات الثـلاث المعقـودة فيمـا 

بــين آب/أغســطس ٢٠٠٢ وتمــوز/يوليــه ٢٠٠٣. وفي هــــذه 
الفترة، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني مع الـدول الأطـراف في 
العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، الـذي ركـز 
على أساليب عملـها المنقحـة، والمشـاكل الـتي يصادفـها بعـض 

الــدول في تقــديم التقــارير، وإجــــراء اللجنـــة الجديـــد لمتابعـــة 
الملاحظات الختامية. وترد نتائج هذا الإجـراء في فصـل جديـد 
مـــن التقريـــر الســـنوي، هـــو الفصـــــل الســــابع. وقــــد أدت 
الاجتماعـات الإضافيـة الـتي عقدتهـــا اللجنــة في آب/أغســطس 
٢٠٠٢ للنظر في الرسائل بموجب البروتوكول الاختيـاري إلى 

خفض عملها المتراكم بنسبة ١٥ في المائة. 
وقد أصبحت دولتان أخريـان طرفـا في العـهد الـدولي  - ٣
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منــذ الـدورة 
الأخيرة للجمعية العامة. وقد نظرت لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعية والثقافية في تقارير ١٠ دول أطراف، واعتمـدت 
التعليق العام رقم ١٥ عن الحـق في الميـاه. وعلـى سـبيل متابعـة 
يوم المناقشة العامـة الـتي أجرتهـا اللجنـة بشـأن الحـق في التعليـم 
واعتمـاد التعليـق العـام ذي الصلـــة، شــكلت اللجنــة ومنظمــة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسـكو) فريقـا عـاملا 

مشتركا معنيا بالحق في التعليم، اجتمع في أيار/مايو. 
ويشـتمل التقريـــر الســنوي للجنــة مناهضــة التعذيــب  - ٤
(A/58/44) علــى تقريريــن عــن دورتيــها - اللتــين نظــرت في 

غضونهمـا في ١٢ تقريـرا للـدول الأطـراف – ونتـائج التحقيــق 
الذي أجرته اللجنة في دولة طرف، علاوة على القرارات الـتي 
اتخذتهـا في ١٢ شـكوى فرديـة. وبعـد اعتمـــاد الجمعيــة العامــة 
للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، اعتمدت اللجنـة بيانـا يحـث 
ـــى  علـى التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول، ويشـجع الـدول عل
تحديــد أو إنشــاء آليــات مســتقلة للقيــام بزيــارات بغيــة منـــع 

التعذيب. 
ويورد تقرير الأمين العام عن صنـدوق الأمـم المتحـدة  - ٥
للتبرعـــات لضحايـــا التعذيـــب (A/58/284) معلومـــات عـــــن 
التوصيات التي اعتمدهـا مجلـس الأمنـاء في أيـار/مـايو ٢٠٠٣، 
وبيانات عن الاتجاهات الحديثـة، بمـا في ذلـك تقـديم المسـاعدة 
إلى ضحايـا التعذيـب وأقربائـهم مـن خـــلال الصنــدوق، وأثــر 
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هذه المســاعدة علـى المسـتفيدين. ويكشـف التقريـر عـن رصـد 
٧,٢ ملايــين دولار لـــ ١٨٦ مشــروعا وضعــت للضحايـــا في 
٦٨ بلـدا، في حـين وصلـت الطلبـــات إلى مــا يزيــد علــى ١٣ 
مليون دولار. وتحدث التقرير أيضا عـن الاحتياجـات المتوقعـة 
للصنـدوق مـــن التمويــل لعــام ٢٠٠٢. وبموجــب قــرار لجنــة 
حقــوق الإنســان ٣٢/٢٠٠٣، شــرعت المفوضيــة في إجــــراء 
ـــدوق، عمــلا علــى زيــادة فعاليتــه،  تقييـم مسـتقل لعمـل الصن
وحُدّدت صلاحيات تنفيذه، المقرر أن يبدأ بحلول نهاية العام. 
ويركز تقرير الأمين العام عـن حالـة الاتفاقيـة الدوليـة  - ٦
ــــوق جميـــع العمـــال المـــهاجرين وأفـــراد أســـرهم  لحمايــة حق
(A/58/221) علـى أنشـطة الأمـم المتحـدة للاحتفـال ببـدء نفـــاذ 

الاتفاقيـة، وتشـجيع الـدول علـى التصديـق عليـها أو الانضمــام 
إليها. وسيعقد أول اجتمـاع للـدول الأطـراف في نيويـورك في 
١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، وسـيُختار أعضـاء أجـهزة 

رصد المعاهدات ذات الصلة. 
ـــــات المنشــــأة بموجــــب  ويقـــدم تقريـــر رؤســـاء الهيئ - ٧
معــاهدات حقــوق الإنســان عــن اجتماعــهم الخــامس عشـــر 
(A/58/350)، الـذي أرفـق بـه تقريـر الاجتمـاع الثـاني المشـــترك 

بــين الهيئــات المنشــأة بموجــب معــاهدات حقــــوق الإنســـان، 
معلومات عن اسـتعراض الرؤسـاء للتطـورات؛ ويركـز التقريـر 
علـى أفكـار الأمـين العـام بشـأن تحسـين عمـل الهيئـات المنشـــأة 
بمعاهدات، على النحو الوارد في تقريره المعنون “تعزيـز الأمـم 
 ،(A/ المتحدة: برنامج لإجـراء المزيـد مـن التغيـيرات” (57/387
وردود الفعـل علـى هـــذه الأفكــار، وتوصيــات تتعلــق بتعزيــز 
ـــديم  التنسـيق فيمـا بـين اللجـان مـن خـلال تبسـيط عمليـات تق
التقارير والمتابعة. وورد في التوصيات مطالبة المفوضيـة بـإعداد 
مقترحــات بشــأن شــــكل ومحتـــوى وثيقـــة رئيســـية موســـعة 
تستخدمها جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات، ومبـادئ توجيهيـة 
منسقة لتقديم التقارير، كي تنظــر فيـها فـرادى الهيئـات المنشـأة 
ـــين هــذه الهيئــات في  بمعـاهدات والاجتمـاع الثـالث المشـترك ب

عام ٢٠٠٤. وقد التقى الرؤســاء بشـكل غـير رسمـي لمـدة يـوم 
كــامل بممثلــي الــدول، وبالمشــاركين في الاجتمــاع الســـنوي 
للمقررين والممثلين الخاصين والخـبراء ورؤسـاء الأفرقـة العاملـة 
التابعـة لنظـام الإجـراءات الخاصـة، وبأعضـــاء المكتــب الموســع 
ــــاع  للــدورة التاســعة والخمســين للجنــة. وكــان تقريــر اجتم
استثارة الأفكار المعني بـإصلاح نظـام الهيئـات المنشـأة بموجـب 
(HRI/ICM/2003/4- معــــــــــاهدات حقــــــــــوق الإنســـــــــــان
ـــار/مــايو  (HRI/MC/2003/4، الـذي عقـد في ليختنشـتاين في أي

٢٠٠٣، موضـوع مناقشـة في الاجتمـــاع الثــاني المشــترك بــين 
الهيئــات، ويتضمــن هــذا التقريــر موجــزا لرئيــــس الاجتمـــاع 
ـــات تتعلــق بتعزيــز نظــام الهيئــات المنشــأة  يشـتمل علـى توصي
بموجب معاهدات حقوق الإنسان وإجراءات تقديم التقارير. 

الســيدة بونيفــر (إيطاليــا): تكلمــت باســم الاتحــــاد  - ٨
الأوروبي، والبلدان المنضمة وهي إستونيا وبولندا والجمهوريـة 
التشــيكية وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــــبرص ولاتفيـــا وليتوانيـــا 
ومالطــة وهنغاريــا، والبلــدان المنتســبة وهــي بلغاريــا وتركيـــا 
ـــة إلى ذلــك، أيســلندا، فقــالت إن  ورومانيـا، وأيضـا، بالإضاف
تعزيز وحماية حقوق الإنسـان – سـواء علـى المسـتوى الوطـني 
ــــدان الأخـــرى – يندرجـــان ضمـــن  أو في العلاقــات مــع البل
الأولويــات العليــا للاتحــاد الأوروبي. ولذلــك يشــــعر الاتحـــاد 
بـالقلق إزاء جميـــع مظــاهر انتــهاكات حقــوق الإنســان علــى 
امتـداد العـالم، ويقـــوم باتخــاذ تدابــير منهجيــة في علاقاتــه مــع 
البلدان الأخرى في أربع مسائل أساسية: الديمقراطيـة وحقـوق 
الإنسان في سياق منع الصراعات ومكافحة الإرهـاب؛ عقوبـة 

الإعدام؛ القضاء على التعذيب؛ الإفلات من العقاب. 
ـــة، والديمقراطيــة،  ولا يمكـن الفصـل بـين مبـادئ الحري - ٩
وحكـم القـانون، والحكـم الرشـيد، واحـترام حقـــوق الإنســان 
والحريات الأساسية. ولا يمكـن أن تتوافـر للمجتمعـات فرصـة 
للتنمية وعدم التمييز والعدل إلا إذا استطاع النـاس المشـاركة، 
بشـكل هـــادف ومنصــف، في الحكــم وصنــع القــرار. ويعتــبر 
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الاتحاد الأوروبي أنشطته في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
بمثابة دعامة لعمله من أجل القضاء على الفقـر وتحقيـق التنميـة 
المستدامة وإقرار السلام والأمن. ومع أنه قد تحقق تقـدم كبـير 
علـى مسـتوى العـالم في هـذا الصـدد، فإنـه يبـدو أن الأحــداث 
الأخـيرة قـد اقتـادت بعـض البلـدان إلى الاتجـاه المعـاكس. فقـــد 
مات أربعة ملايـين شـخص، أغلبيتـهم السـاحقة مـن المدنيـين، 
ـــي ابتُليــت بهــا كــل منطقــة في  نتيجـة لصراعـات أغلبـها داخل
العالم في العقد الماضي، وتشرد ١٨ مليونـا غـيرهم. وغالبـا مـا 
يكـون الحكـم الطـالح والفســـاد والمؤسســات الضعيفــة وعــدم 
المسـاءلة لـب هـذه الصراعـات. وتنطـوي حـالات كثـيرة علــى 
وجود حكام غير ديمقراطيين يمزجون السـلطة المنفلتـة بسياسـة 
ــة  القمـع. وعواقـب هـذا القمـع يمكـن أن تتجـاوز حـدود الدول

المعنية. 
ـــتوري  ويرفـض الاتحـاد الأوروبي أي اسـتيلاء غـير دس - ١٠
علـى الحكـــم؛ ويجــب أن تتــم التحــولات السياســية في إطــار 
حكم القانون والعملية الديمقراطية. والبلدان التي تواجـه، لأي 
ســبب كــــان، التمـــزق والعجـــز التـــام عـــن تحقيـــق نظامـــها 
الديمقراطـي أو صونـه يجـب أن تلقـى كـل الدعــم مــن المجتمــع 
الـدولي، ومـن ذلـك المسـاعدة في عمليـــات اســتجلاء الحقيقــة 
وتحقيـق المصالحـــة في مجتمعــات مــا بعــد الصــراع، ممــا يدعــم 
السـلام والاسـتقرار والتنميـة. ويقـل احتمـال نجـاح الإرهــابيين 
في العثور على ملاذ في مناخ يحترم حقوق الإنســان؛ فـالحقوق 
ــــبر أرضـــا لتفريـــخ  المهضومــة، وبالتــالي الــدول العــاجزة، تعت
الإرهــاب الــذي يــهز اســتقرار الحكومــات ويطيــح بــــالمجتمع 
المدني. ويحدد قانون حقوق الإنسان إطارا يمكن فيـه التصـدي 
ــــات علـــى الحريـــات الأساســـية، كعـــدم  للإرهــاب دون افتئ
ــذي  تعريـض قائمـة حقـوق الإنسـان لأي انتقـاص، بالشـكل ال
وردت به في الفقرة ٢ من المـادة ٤ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية. 

وعلـى المجتمـع الـدولي أن يعيـد النظـر في التزامـــه تجــاه  - ١١
حقـــوق الإنســـــان باعتبــــاره اســــتراتيجية لمنــــع الصراعــــات 
ـــد مــن تعزيــز حقــوق الإنســان، حــتى مــع  والإرهـاب؛ ولا ب
وجــود هــاتين الآفتــين. ويعتــبر احــترام الديمقراطيــة وحقـــوق 
الإنسان أيضا حجر الزاوية في الحد مـن الفقـر وتحقيـق التنميـة 
ـــاح أن ١٤٦  المســتدامة. والاتحــاد الأوروبي، إذ يلاحــظ بارتي
دولة قد أصبحت طرفا في العهد الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة 
ــالمثل  والاجتماعيـة والثقافيـة، يحـث جميـع الـدول علـى العمـل ب
والوفاء بالتزاماتها فعلا دون تأخير. إن الاقتراح المتعلـق بوضـع 
مشـروع بروتوكـول اختيـاري للعـهد ينـص علـــى إنشــاء آليــة 
للشـكاوى الفرديـة سيسـتفيد مـن التوجيـــه القــانوني الواضــح، 
ولهذا الغرض فإن بلدان الاتحـاد الأوروبي ستشـارك بنشـاط في 

الفريق العامل المفتوح العضوية لوضع هذا البروتوكول. 
ومـن الأمـــور المشــجعة للاتحــاد الأوروبي، في التزامــه  - ١٢
بالإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، تزايد عدد البلـدان الملغيـة لهـذه 
العقوبة، ويأمل أن تحذو بلـدان أخـرى حذوهـا؛ كمـا يرحـب 
بالعديد من قرارات وقف تنفيذ العقوبة وتخفيفها. على أنه مـا 
زال هنـاك مـــا يبعــث علــى القلــق. ويناشــد الاتحــاد الأوروبي 
ـــق أيضــا علــى  الـدول المبقيـة علـى عقوبـة الإعـدام – الـتي تطب
القصّر، في انتهاك لاتفاقيـة حقـوق الطفـل الـتي صدقـت عليـها 
جميـع الـدول بـالفعل – أن تكـف عـن هـذه الممارسـة وتكفـــل 
المراعاة التامة للضمانات الدولية المتعلقة بالضمانات الإجرائيـة 
ـــــة، والضمانــــات المتصلــــة بحمايــــة حقــــوق  بمحاكمـــة عادل
الأشـخاص الذيـن يواجـهون عقوبـــة الإعــدام، وأن تمتنــع عــن 
تنفيذ أي حكم بالإعدام إلى أن تُستنفد جميع سبل الانتصـاف 

المحلية والدولية. 
ويدعـو الاتحـاد الأوروبي مـن جديـد إلى منـع أشـــكال  - ١٣
الإعدام التي لا تنتهك الحق في الحياة فحسب، بـل تعتـبر أيضـا 
من قبيل المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. 
ومنـذ دورة الجمعيـة العامـة في عـام ٢٠٠٢، أخـذ الاتحـاد يثــير 
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مسألة عقوبة الإعدام مع ٢٣ بلدا؛ ودعا الـدول الـتي لا تجعـل 
عقوبــة الإعــدام مقصــــورة علـــى أخطـــر الجرائـــم، أو تعـــدم 
الأحداث أو المتخلفين عقليا من المجرمين، أو تلجأ في الإعـدام 
إلى وســائل قاســية ومهينــة، أو تطبــق عقوبــة الإعــــدام علـــى 
الخصــوم السياســيين، إلى وقــف هــــذه الممارســـات. فعقوبـــة 
الإعـدام لـن تـردع عـن الجريمـــة العنيفــة؛ وهــي، بالإضافــة إلى 
ذلك، لن تعكس أخطاء القضـاء الـتي لا يسـلم منـها أي نظـام 
قضائي. واستنادا إلى قرار للجنة حقوق الإنسان اشـتركت في 
تقديمـه ٧٥ بلـــدا، نــاصر الاتحــاد الأوروبي العمــل الرامــي إلى 
ـــدام في القــانون وفي الممارســة، وفي أوقــات  إلغـاء عقوبـة الإع
الحـرب وأوقـات السـلام؛ ويعتـبر وقـف تنفيـذ أحكـام الإعــدام 

الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح. 
لقد جعل الاتحاد الأوروبي من القضــاء علـى التعذيـب  - ١٤
ـــته الخاصــة بحقــوق الإنســان،  وسـوء المعاملـة أولويـة في سياس
واعتمـد مبـادئ توجيهيـة لسياسـته تجـاه البلـدان الأخـرى فيمــا 
يتصـل بـالتعذيب والقسـوة. وممـا يشـــجع الاتحــاد تزايــد عــدد 
الدول التي صدقت على اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن 
ـــة،  ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهين
ــــه، ويحـــث  ووقعــت بروتوكولهــا الاختيــاري أو صدقــت علي
الاتحــاد جميــع الــدول علــى مثــل ذلــك. إن الهيئــات المنشــــأة 
ـــع  بمعــاهدات وآليــات اللجنــة تقــوم أيضــا بــدور مــهم في من
لتعذيــب والقضــاء عليــه؛ ويجــب علــى جميــع الــدول الوفــــاء 
ــــة، وعلـــى جميـــع  بالتزاماتهــا بموجــب المــادة ١٩ مــن الاتفاقي
الحكومـات السـماح للمقـرر الخـاص بزيـارة بلدانهـا، والتعــاون 
ـــه.  معـه بشـكل تـام في أثنـاء الزيـارة وبعدهـا، والعمـل بتوصيات
وفي هــذا الخصــوص، يــود الاتحــاد الأوروبي أن يقــوم المقــــرر 
الخاص بزيارة الصين في المستقبل القريب، ويدعو أوزبكسـتان 
إلى أن تكفل التنفيذ التام لتوصيات المقـرر الخـاص بعـد انتـهاء 

زيارته. 

ــــا في جميـــع  إن القــانون الــدولي يمنــع التعذيــب مطلق - ١٥
الظـروف، حـتى في زمـن الحـرب، ويتعـين علـــى الــدول اتخــاذ 
مختلــف التدابــير للتقيــد التــام بأحكامــه. وغالبــا مــا يعكــــس 
التعذيـب وغـيره مـن التجـاوزات عـدم فعاليـة إنفـــاذ القوانــين، 
ومــن هنــا فــإن توفــير التدريــــب المناســـب لهـــؤلاء الموظفـــين 
والفحـص الدقيـق لمراكـز الاحتجـاز يكتسـبان قيمـــة لا تقــدر. 
والاتحـاد الأوروبي علـى اسـتعداد لتقـــديم المســاعدة التقنيــة إلى 
الدول المهتمة للعمل علـى القضـاء علـى التعذيـب، وسـيواصل 
دعـم إنشـاء مراكـز لإعـادة تـأهيل ضحايـا التعذيـــب في العــالم 
ـــى الاضطــلاع بالتزاماتهــا في  أجمـع. ويحـضّ الاتحـاد الـدول عل
هـذا الخصـوص، وحمايـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان الذيــن 
يعملـون في إنكـــار للــذات مــن أجــل توجيــه اهتمــام المجتمــع 

الدولي إلى حالات التعذيب. 
إن مكافحة الإفلات من العقاب تعتبر عـاملا أساسـيا  - ١٦
في نجـاح أي تدابـير تتخـــذ لمنــع انتــهاكات حقــوق الإنســان. 
وفيما يتصل بادعاءات وقوع انتـهاكات، يجـب التحقيـق فيـها 
بسرعة وعناية، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمـة. وسـيوالي 
ــتي  الاتحـاد الأوروبي مسـاندة عمـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ال
ـــد،  يعتبرهــا ذات أهميــة فائقــة لقيــام نظــام قضــائي دولي وطي
ومكملا للولايات القضائية الوطنيـة في مكافحـة الإفـلات مـن 
العقاب. وسيواصل الاتحـاد تشـجيع أوسـع مشـاركة ممكنـة في 
نظام روما الأساسي، ومتابعة التطورات ذات الصلـة بالتعـاون 

الفعال مع المحكمة والنظام الأساسي. 
إن انتــهاكات حقــوق الإنســان، حيثمــا تقــــع، هـــي  - ١٧
الشـــاغل الحقيقـــي للمجتمـــع الـــــدولي، وسيســــتمر الاتحــــاد 
ـــدورة  الأوروبي في لفـت الأنظـار إليـها. وينتـوي الاتحـاد، في ال
الراهنة، تقديم مشاريع قرارات عن ميانمار وجمهورية الكونغـو 
الديمقراطية وتركمانستان. والاتحاد عاكف أيضـا علـى إجـراء 
حوار منظم بشـأن حقـوق الإنسـان مـع إيـران والصـين، يـأمل 
أن يسـفر عـــن نتــائج ملموســة. وفي الفــترة الأخــيرة، أعــرب 
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ــــــن قلقـــــه إزاء  مجلــــس الاتحــــاد الأوروبي بوجــــه خــــاص ع
الانتهاكات التي ما زالت جارية في إيران. 

ــــدة وكذلـــك فرصـــا  إن العــالم يواجــه أخطــارا جدي - ١٨
ـــتزام بإعــادة تــأكيد الإيمــان  جديـدة، وقـد آن أوان تجديـد الال
بحقـــوق الإنســـان الأساســـية، وبكرامـــة الإنســـــان وقيمتــــه، 
وبـــالحقوق المتســـــاوية للرجــــال والنســــاء وللأمــــم كبيرهــــا 

وصغيرها. 
السـيدة تينكوبـا (بـيرو): قـــالت إن الأولويــة المعطــاة  - ١٩
لحقوق الإنسان قـد بلغـت مسـتويات غـير مسـبوقة في العقـود 
ـــــد  الماضيـــة. وكـــان هنـــاك تطـــور بنـــاء في المبـــادئ والقواع
والصكوك، على الصعيدين الوطني والدولي، يعترف بالإنسـان 
بصفتـه محـور وهـــدف المجتمــع والدولــة. والنظــرة إلى حقــوق 
الإنسان هي أنها عالمية ومتعاضدة ومترابطة. وتحتفظ بـيرو، في 
ـــة  اضطلاعـها بالتزاماتهـا في مجـال حقـوق الإنسـان، بعلاقـة مرن

ومستمرة وشفافة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
وفيما له صلـة بحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة والفقـر،  - ٢٠
ـــة  أصبــح مــن الواضــح بشــكل مــتزايد أن الحقــوق الاقتصادي
والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية تتسـم بأهميـة 
واحـدة. ولذلـك فـــإن الديمقراطيــة وحكــم القــانون يجــب أن 
يوفــــرا الظــــروف اللازمــــة للتمتــــع بــــالحقوق الاقتصاديــــــة 
والاجتماعيـة. ومـن هنـا فـإن حكومتـها اعتـبرت القضـاء علــى 
ـــدة ســتمكنها مــن  الفقـر أولويـة، ووضعـت آليـات ماليـة جدي
تلبيـــة أعجـــل احتياجـــات المجتمـــع، وهـــذا بـــدوره ســــيدعم 

الديمقراطية. 
لقد عانت بيرو آثار الإرهـاب الـذي كلفـها حيـاة مـا  - ٢١
ـــة فــلا تعــد  يزيـد علـى ٠٠٠ ٢٠ شـخص؛ أمـا الخسـائر المادي
ولا تحصـى. وقـالت إن حكومتـها ملتزمـة بوضـــع اســتراتيجية 

شاملة لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. 

وترحب حكومتها ببدء نفاذ الاتفاقية الدوليـة لحمايـة  - ٢٢
ــــراد أســـرهم، وتتوقـــع  حقــوق جميــع العمــال المــهاجرين وأف
ـــب. وتهتــم الحكومــة أيضــا  التصديـق عليـها في المسـتقبل القري
بحقوق المعوقين اهتماما كبـيرا، وتـرى أن وضـع اتفاقيـة دوليـة 
سيساعد على حماية ما للمعوقين من حقـوق الإنسـان، وعلـى 

دعم المعايير الموحدة التي وضعتها الأمم المتحدة بالفعل. 
السيد ماكيرا (شيلي): قال إنه جـرى، بعـد اسـتعادة  - ٢٣
الديمقراطيـة في شـيلي، إبـداء اهتمـام خـاص بتضمـــين القــانون 
المحلي صكوك حقوق الإنسان التي أصبحت شيلي طرفا فيها. 
وتسـاند شـيلي جـهود الأمـين العـام لتحديـث نظـام معــاهدات 
حقـوق الإنسـان، وبخاصـة متطلبـات الإبـلاغ الـتي تضـــع عبئــا 
مـتزايدا علـى كـاهل الـدول. وتتـابع شـيلي باهتمـام اســتعراض 
أساليب العمل في هذا النظام، وترحب بعقـد اجتماعـات غـير 
رسميـة مـع الـدول الأطـراف واجتماعـــات فيمــا بــين اللجــان، 
ولا سيما اجتماع رؤسـاء الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات 
حقوق الإنسان. ولا بد من أن تساعد هذه الجهود علـى حـل 
مشاكل تأخير النظر في التقارير وعدم تقـديم الـدول الأطـراف 
لتقاريرهـا. ومـن شـأن وضـع تقريـر مركّـز يتنــاول التوصيــات 
المحددة والملاحظات الختامية لمختلـف اللجـان أن يسـاعد علـى 
إجراء حوار أكثر نفعا ويوفر وقتا وجهدا على الدولة صاحبـة 
التقرير. ويتعين أيضا تنسيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقـارير. 
وينبغي للهيئات المنشأة بمعـاهدات ألا تغفـل عـن ضـرورة بنـاء 
قــدرات الــدول، ســواء في مجــال إعــداد التقــــارير، أو تنفيـــذ 
التوصيات المنبثقة عن النظر فيها. ويجـب أيضـا إشـراك المجتمـع 
المدني، إذا أريد لهذه التقارير أن تصبح أداة فعالـة للتغيـير علـى 

الصعيد الوطني. 
ـــألف مــن مختلــف  وقـد أنشـأت شـيلي شـبكة إدارة تت - ٢٤
الوكـالات الحكوميـة المشـتركة في وضـــع التقــارير، وســتجعل 
خبرتهـا متاحـة علـى أمـل أن تنتفـع الـدول الأخـــرى بالمنهجيــة 

المستخدمة. 
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الســيدة بوليــدو (فــترويلا): قــالت إن وفدهــا قلــــق  - ٢٥
لتسـييس المناقشـات في لجنـة حقـوق الإنسـان، الـذي يتغـــاضى 
عــن مبــادئ العالميــة وعــدم الانتقائيــة والتراهــــة والموضوعيـــة 
ـــلان وبرنــامج عمــل فيينــا. إن الــذي يجــب أن  الـواردة في إع
يسود هو التعاون لا الإدانة. وعلى المجتمع الـدولي الكـف عـن 
التقييم الأحادي لتصرفـات الـدول الأخـرى في ميـدان حقـوق 
ـــدأ الســيادة الــذي يكرســه الميثــاق.  الإنسـان، احترامـا منـه لمب
ولا ينبغـي إبـداء ملاحظـات إلا مـن خـــلال الآليــات المتعــددة 

الأطراف المعترف بها. 
إن فــترويلا، باعتبارهــا طرفــــا في الصكـــوك الدوليـــة  - ٢٦
الرئيســية لحقــــوق الإنســـان، تعيـــد تـــأكيد تعـــهدها بالوفـــاء 
بالتزاماتهـا، ودعـم الجـهود الدوليـة لضمـــان حقــوق الإنســان. 
وإذا أريـد للرصـد الـدولي أن يكـون مشـروعا، فإنـه لا بـد مــن 
إجرائه في إطار التقيـد الدقيـق بمبـدأ عـدم التدخـل في الشـؤون 
الداخلية للدول. فإجراءات المنع الأحادية الجانب لــن تفيـد إلا 

في بث الشك، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى المواجهة. 
ويدعـو وفدهـا إلى إلغـــاء عقوبــة الإعــدام الــتي تعتــبر  - ٢٧
انتهاكا لأهم حق من حقــوق الإنسـان، وهـو الحـق في الحيـاة. 
والوفد مترعج أيضـا بسـبب تكـاثر القـرارات في مجـال حقـوق 
الإنسـان، فـهي غالبـا مـا تصـــرف الأنظــار عــن أهــم المســائل 

المعروضة على اللجنة. 
إن العولمة توفر إمكانية للتنمية لا مـراء فيـها، ولكنـها  - ٢٨
بغير الطابع الإنساني يمكن أن تتحول إلى قوة مدمـرة. ولذلـك 
كان احترام حقـوق الإنسـان جـزءا أساسـيا مـن الحـوار الـذي 

من شأنه المساعدة على صون التعددية الإنسانية. 
ـــالت إن  السـيدة إرموسـا (منظمـة العمـل الدوليـة): ق - ٢٩
حقوق الإنسان ركيزة محورية لعمل منظمة العمل الدولية مـن 
أجل العدالة الاجتماعيـة. ولا يمكـن تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة 
ـــاك مؤشــر هــام علــى الــتزام  المسـتدامة دون عمـل لائـق. وهن

الــدول الأعضــــاء بحقـــوق الإنســـان، هـــو الحملـــة الناجحـــة 
للتصديـق علـى الاتفاقيـات الأساسـية لمنظمـــة العمــل الدوليــة. 
وقد أفضت هذه الحملة، منذ بدئها في عام ١٩٩٥، إلى أكـثر 
ــــا جديـــدا، مـــع تصديـــق ٩٩ بلـــدا علـــى  مــن ٤٢٥ تصديق

الاتفاقيات الأساسية الثماني. 
ـــل الدوليــة جــهودا كبــيرة  وقـد كرسـت منظمـة العم - ٣٠
لوضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ، مـن خـلال سلسـلة مـن 
التقـارير الشـاملة، الـتي كـان يتبـــع كــلا منــها اعتمــاد وتنفيــذ 
برنـامج عمـل. وتشـــمل المجــالات المبحوثــة حــتى الآن العمــل 
القسري، والتمييز، وحرية تكويـن الجمعيـات. وقـد اعتمـدت 
المنظمــة نهجــا أساســه الحقــوق في تقــديم مســاعدتها التقنيــــة، 

ولا سيما عندما تتعلق المسألة بالحقوق الأساسية. 
وتعمـل المنظمـة بشـكل وثيـق مـــع المنظمــات الدوليــة  - ٣١
الأخـرى لضمـان أن تكـون الحقـوق المحميـة بموجـب اتفاقياتهـــا 
قـد أدرجـت في عمـل الوكـالات الإنمائيـة الأخـرى. وترحـــب 
المنظمة ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميــع العمـال 
المـهاجرين وأفـــراد أســرهم. وكمــا قــال المديــر العــام لمنظمــة 
العمل الدولية، فإن النقص الأكـبر في العولمـة هـو عجزهـا عـن 
ـــها النــاس، وتعــرّض  إيجـاد وظـائف في الأمـاكن الـتي يعيـش في
حقـوق العمـال للخطـر الشـديد. إن الأولويـــة العليــا يجــب أن 
تعطـى لإيجـاد عمـل كـــريم للجميــع، في ظــروف يُكفــل فيــها 
ــــب  الاحـــترام لحقـــوق واحتياجـــات العمـــال في جميـــع جوان

الاقتصادات الوطنية. 
رُفعت الجلسة الساعة ١٦/١٥. 

 


